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 1 جامعة وهران
 الملخص:

مجموعة من المواد في قانون  حماية المحضون من خلا: ان   ع الجزائري  لقد حاو: المشر  
رها في روط التي يجب توف  تناو: الش   26إلى المادة  26الأارة الجزائري من المادة 

يارة الز   تها وحق  ومد   م عن اقوط الحضانةى يكون أهلا للقيام بالحضانة وتكل  الحاضن حت  
تي كان يجب أن يفصل فيها ويذكرها في ال   روطا يلاحظ هو إهما: الكثير من الش  ولكن م

مما يجعل أحكامهم متباينة  .ةريعة الإالامي  قانون الأارة بدلا من إحالة القضاة إلى الش  
 ااء.جا: وشروط خاصة بالن  ومنها شروط خاصة بالر  

-ارة الجزائري قانون الأ-الحاضن-المحضون -جزائري  ع الالمشر   الكلمات المفتاحية:
 الحنفي. –المالكي  –المحضون  –الحاضن -شروط حضانة-الحماية

 Abstract 

The Algerian legislature has tried to protect the child's incubation 

through a series of articles in the Algerian family law from article 

62 to article 72 dealt with the conditions that must be met in the 

incubator so that welcome this situation and spoke about the fall of 

the incubation and duration and the right of the visit, but the neglect 

of many of the conditions that must be decisive and reminding them 

of the law of the family, rather than the assignment of judges to the 

Islamic Sharia law, which makes different provisions and 

conditions for men and women. 

Keywords: The Algerian legislator- incubation – the Algerian 

family code- provisions –Islamic Sharia. 
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 المقدمة: 
ا في مجا: م فراغا قانوني   1691م و1626ة ما بين عرفت الجزائر في الفترة الممتد  

م حالة الأشخاص وشؤون الأارة، وكانت خصية، وذلك لعدم وجود تقنين ينظ  الأحوا: الش  
لاق أو واج أو الط  ق الأمر بالز  ادرة عن القضاة متضاربة ومتناقضة اواء تعل  الأحكام الص  

قها على ياتند إلى مصدر مختلف ياتمد منه المبادئ التي يطب   قاض فكان كل   آثارهما،
وعلى هذا الأااس وبهدف توحيد المصادر الماتعملة لتاهيل  ،ة المطروحة عليهالقضي  

ادر في  ، الص  11-91بموجب القانون رقم   ع الجزائري  ، أصدر المشر  العمل القضائي  
 م.: والمتم  ، المعد  ي  قانون الأارة الجزائر  1691جوان  96

ة بما فيها الحضانة، خصي  قة بالأحوا: الش  وقد عالج هذا القانون مختلف المواضيع المتعل  
قها بمصير الأولاد ة لتعل  وجي  ابطة الز  الر   بة عن فك  ثار المترت  م الآي تعتبر من أهالت  
ة هذا واد المتضمن  جوع إلى الموبالر   وحفظهم.اجمين عنها من حيث تربيتهم، ورعايتهم، الن  

مة الجوانب المنظ   قد حاو: من خلالها ضبط كل   ع الجزائري  المشر   ى لنا أن  الموضوع يتجل  
فولة، وهذا الذي ياير نحو الاهتمام أكثر فأكثر بالط   جاه الدولي  له وقد ااير في ذلك الات  

اجمين ر الأولاد الن  فل، حيث يعتببمصلحة الط   تي تقر  ة ال  نه مختلف المواثيق الدولي  ما تبي  
ة للاهتمام والعناية، نظرا للمأااة ة أكثر شرائح المجتمع الماتحق  وجي  ابطة الز  الر   عن فك  

موضوعا  تي يعيشونها أثناء وبعد انفصا: الوالدين، وهذا ما يجعل من موضوع الحضانةال  
 دقيقة ومعمقة. درااة ياتحق  ة بالغة أهمي   اذ

 اؤلات نحددها بما يلي ة تايطرح موضوع الحضانة عد  
 ، وما هي الشروط الواجب توفرها في؟ فماذا يقصد بالحضانة؟ وما هي خصائصها

بمبدأ مراعاة مصلحة  ع الجزائري  هذا جاء المشر   إضافة إلى كل   ؟الشخص الحاضن
 .ربعة مطالبألى إقام البحث أن أ ارتأيتولهذا  ةة مواد قانوني  المحضون في عد  

 .ة الحضانةي  ماه  الأو:المطلب 
 .جا:ااء والر  قة بالن  روط العامة للحضانة المتعل  اني  الش  المطلب الث  
 .ااءقة بالن  روط المتعل  الش    الثالمطلب الث  
 .جا:قة بالر  روط المتعل  الش    ابعالمطلب الر  
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 ة الحضانةماهي   :الأولالمطلب 
فل عند من هو أقدر بالاهتمام واج هو وضع الط  ة لانحلا: عقد الز  ثار القانوني  أهم الآ إن  

اوف أتطرق لتعريف الحضانة في فرع أو:،  ناية بشؤونه ورعاية مصالحه. لذلكبه، والع
 ولخصائصها في فرع ثان.

 تعريف الحضانة لغة واصطلاحا :الفرع الأول
 : تعريف الحضانة لغة: أ

ه إلى ضم   ائر بيضه إذايء فنقو: مثلا حضن الط  الش   الحضانة بفتح الحاء يعني ضم  
 الأم   ي تظهر في ضم  الت   عند الإناان تطلق على عملية الحناننفاه تحت جناحيه، و 

ء الشي   انى ضم  قه وتلتصق به، فتعطي هذه الكلمة معابنها إلى صدرها وهي تعن  
 (1)هوحفظ

 : تعريف الحضانة اصطلاحا:ب
غير أو بحفظ الص   الحضانة هي القيام "أن  (2)د سابق( تعريف الحضانة فقها: يرى السي  5

ده بما يصلحه، ووقايته مما يؤذيه بأموره، وتع   ز ولا ياتقل  غيرة أو المعتوه الذي لا يمي  الص  
هوض بتبعات الحياة والاضطلاع ا كي يقوى على الن  ا ونفاي  ا وعقلي  ه، وتربيته جامي  ويضر  

 بماؤولياتها ".
ربية، لاث ولايات  الأولى ولاية الت  ه تثبت للطفل منذ ولادته ث"أن  ( 3)ويرى الشيخ أبو زهرة

الثة هي الولاية على ماله إذا كان له فس، والولاية الث  انية هي الولاية على الن  والولاية الث  
 ما:.

لمحارمه  ثم   م  للأ ى بالحضانة، وهي حق  ااء، وهذا ما يام    فتكون للن  أ( الولاية الأولى
 ااء وهي ما يامى  : يكون فيها للن  ور الأو  ، فالد  ربيةااء. وبعبارة أخرى هي ولاية الت  من الن  

ااء، ففي هذه ة التي لا ياتغني فيها عن الن  بالحضانة، فالحضانة هي تربية الولد في المد  
 ااء إلى جانبه.ة الحرجة في حياته لا يمكن له الااتغناء عن وجود الن  المد  

فل وحفظه الحضانة هي تربية الط   فقون على أن  ة يت  ريعة الإالامي  فقهاء الش   وعموما فإن  
 ما يحيط بحياته والقيام على مصالحه،  في كل  
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ن كان كبيرا ل بأموره حت  شخص لا ياتق   غير نجد كل  فل الص  فإضافة إلى الط   ى وا 
ن كانوا متقدمين في الان  ا فحت  فين عقلي  كالمجنون أو المعتوه وفئة المتخل   عمرهم  فإن   ى وا 

 بع انوات أو أقل.ى الالا يتعد   العقلي  
هر على حمايته كذلك نقصد بها رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والا  

 ة وخلقا. تتوقف الحضانة على وجود شخصين، وهما  الحاضن والمحضون.صح  ه ظحفو 
فا وملزما غير، أما الحاضن فهو إما رجل أو امرأة يكون مكل  فل الص  فالمحضون هو الط  

 ه هو المنتفع بذلك.، لأن  ابة إليه حق  فل فتعتبر بالن  ا الط  هذا الواجب. أم  بتأدية 
ا يؤذيه لعدم   وهي تربية وحفظ من لا يشغل بأمور نفاه عم  ب( ولاية على النفس

تمييزه، کالطفل أو کبير مجنون، وذلك برعاية شؤونهم، من طعام وملبس، وتنظيف، 
 وغاله، وغال ثيابه...إلخ.

  وذلك يتم برعاية مصالحه وحفظ ماله دون هدره لى المال إن كان له مالج( الولاية ع
 إلى حلو: الوقت الذي يكون فيه أهلا لحفظ ماله وصيانته.

 ( تعريف الحضانة قانونا:8
من قانون الأارة بما يلي   1-26الحضانة في المادة  ع الجزائري  ف المشر  لقد عر  

هر على حمايته ام بتربيته على دين أبيه، والا  "الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقي
 .(4)ة وخلقا"وحفظه صح  

وحي والعقائدي فها من الجانب الر  عر   رع الجزائري  المش   يلاحظ من خلا: هذه المادة أن  
ومحاولة تقوية الجانب العقلي على الجانب الجادي، وأراد أن يلفت الحاضن إلى  ،فلللط  

رع من خلا: هذه المادة نطاق الحضانة د المش  رعايته اتجاه المحضون، حيث حد
 ة المحضون.ووظائفها من أجل تهيئة شخصي  
يعتبر أحان تعريف  26التعريف الوارد في المادة  "فإن  ( 5)وحاب الفقيه عبد العزيز اعد

غم من احتوائه على أهداف الحضانة وأابابها وذلك لشموليته على أفكار لم على الر  
ق انين العربية، حيث أنه تعريف جمع في عمومياته كل ما يتعل  يشملها غيره من القو 

 ة.ة، والمادي  ة، والتربوي  حية، والخلقي  بحاجيات الطفل الدينية والص  
ه"حيث عر    .(6)فها الأاتاذ فضيل اعد بما يلي "الحضانة رعاية طفل لم يبلغ أشد 
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 يحمل هذا التعريف المعاني التالية:
نه مما ينفعه، وذلك لورودها بهذا المعنى في الحديث ه وتمك  ا يهلك( حماية الطفل مم  1

 النبوي الشريف " کلکم راع وکلکم ماؤو: عن رعيته " .
ة المغربي ه. وعلى ابيل المقارنة، فبالنابة لقانون الأحوا: الشخصي  فل أشد  ( بلوغ الط  6

حفظ الولد من المدونة المغربية كما يلي" الحضانة هي  62فقد عرف الحضانة بالمادة 
 ه قدر الماتطاع، والقيام بتربيته ومصالحه ".مما يضر  
أااس الحضانة هو مصلحة الطفل التي توجب وضعه عند من هو أقدر  إن   وبالتالي

 لى حين اقوطها.إؤونه في كل فترة من فترات حياته على الاهتمام به للعناية بش
 خصائص الحضانة :الفرع الثانی

ة تاتدعي التطرق نتيجة حتمي   من قانون الأارة الجزائري   26 يترتب عن ما ورد بالمادة
ظام العام ؟ بمعنى هل للأم الحق في التناز: إلى خصائص الحضانة، فهل هي من الن  

 عن دورها هذا أم هي ملزمة بذلك؟
 الية قاط الت  أتطرق للن   اوف للإجابة على ذلك

 : الحضانة من النظام العام:أ
ي تغيير أو تحريف ف ظام العام، فليس للأبوين الحق  انة من الن  يرى جانب فقهي أن الحض

ابب من  خلي عن حضانة الولد لأي  فل على الت  مع والد الط   فقت الأم  ت  اقواعدها، فإذا 
روط وكانت أهلا الش   الحضانة لا تاقط عنها مادامت قد ااتوفت كل   الأاباب فإن  

روط إن لم تتوفر فيها الش   و ىعنها حت   لمماراتها، وقد تجبر على حضانتها إذا تنازلت
 (7)تي لها علاقة بأخلاقهاكاملة ماعدا تلك ال  
وجة فيه فاق تكون الز  والخلع ات  ا ،حضانة طفلها مقابل خلع نفاه نع وقد يكون تناز: الأم  

ا ، ومقابل الخلع قد يكون قيمي  (8)هي البادئة بالعرض، وهذا ما قضى به المجلس الأعلى
الخلع،   فيأن يكون مهرا صح أن يكون بدلا ما صح   أو منفعة مقدرة بما:، فكل  ا أو مثلي  

صحيحا وتبقى  فإذا خلعت المرأة نفاها مقابل تنازلها عن حضانة طفلها فإن الخلع يظل  
رط ويبقى فل فيبطل الش  للط   بل هي حق   م  ا خالصا للأها ليات حق  ة لأن  حضانتها ماتمر  

 فاق قائما.الات  
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وليس خلعا، كأن تتصالح الزوجة مع  حاكان مقابل التناز: عن الحضانة صلن وا   وحتى  
ه لكالصلح يكون على ما تم ، لأن  هذا لا يصح   فل فإن  زوجها على أن تترك له الط  

 فل.خالص للط   ، أي هو حق  (9)لغيرها والحضانة حق  
 ة حق  الحضان   مقابل ذلك، هناك رأي آخر يرى أن  : الحضانة لا تلزم الحاضنةب

م " أنت ى الله عليه وال  وقت شاءت وذلك لقوله صل   للحاضنة لها أن تتناز: عنه في أي  
 فلها أن تتناز: عنه في أي   للأم   الحضانة حق   به ما لم تنكحي". وهذا دليل على أن   أحق  

 .(10)وقت شاءت
يث ، ح96-90من قانون الأارة 22بهذا الرأي في المادة  رع الجزائري  وقد أخذ المش  

مع مراعاة  د مماراة هذا الحق  ه قي  ناز: عن حضانتها، لكن  في الت   اعتبر أن للحاضنة الحق  
لها  بمصلحة المحضون فلا يحق   ناز: يُضر  ه إذا كان هذا الت  مصلحة المحضون، أي أن  

 ذي له الحق  رف ال  ريح بمعنى أن يعلن الط  فظ الص  ناز: قد يكون بالل  أن تتناز: عنها، والت  
ا ناز: ضمني  ، وقد يكون الت  لحضانة صراحة عن عدم رغبته في مماراة هذا الحق  في ا

قوط أو موت ة انة كاملة بعد تحقيق ابب الا  الحضانة مد   وذلك بعدم المطالبة بحق  
فل عند باب المحكمة بعد صدور الحكم ناز: أيضا إهما: الط  الحاضنة، ومن قبيل الت  

 .(11)فى بعد ولادتهفل في الماتشلاق أو ترك الط  بالط  
 خص المتناز: عن الحضانة لا يمكنه ااترجاعها لأن  الش   ا تجدر الإشارة إليه، هو أن  ومم  
 .(12)قوطة للا  ناز: من الأاباب الاختياري  الت  
 مشترك: : الحضانة حق  ج

غير الذي يحتاج إلى من للص   ها في نفس الوقت حق  ا مشتركا، أي أن  تعتبر الحضانة حق  
الاحتفاظ به  ه حق  تربيته، وكذا لأم   يحفظه ويقوم على شؤونه ويتولى  يرعاه ومن 

 الحق   م  به ما لم تنكحي"، أي أن للأ ت أحق  م " أنى الله عليه وال  واحتضانه لقوله صل  
 ذلك بمصلحته. خلي عن حضانة طفلها إذا لم يضر  كذلك في الت  

ذن، إذا تخلت الأم   فل الط   ها ويبقى حق  لا حق  عن حضانة طفلها فإن ذلك لا ياقط إ وا 
فل ولم يكن هناك ها تجبر على حضانته إن كانت أصلح للط  قائما، وبناء على ذلك فإن  

 .(13)وتعامل معاملة نقيض قصدها وتنازلها هذا لا يكون مقبولا،فل غيرها من يحضن الط  
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 جال.ساء والر  روط العامة للحضانة المتعلقة بالن  المطلب الثاني: الش  
 العقل: لأولافرع ال
عا جنونا متواصـلا أو متقط   كان ه تحرم الحضانة على المجنون، اواءيرى الفقهاء أن   

ه يأخذ صورة الفاقد للقدرة ويتااوى مع المجنون المعتوه لأن  ،فكلاهما من موانع الحضانة 
ضافة إلى العقل اشترط المالكي   حاضنة عندهم  شد وقالوا ألا  ة الر  على تدبير شؤونه وا 

 .(14)فيه مبذر كي لا يتلف ما: المحضون أو ينفق عليه مالا يليقلا
من  92على شرط العقل من خلا: المادة  ع الجزائري  المشر   المشرع الجزائري  لقد أكد  

فس ولا يمكن لمجنون الحضانة هي ولاية على الن   قانون الأارة الجزائري المعد: على أن  
 .ويمضي تصرفاتهخر آا على لا تصح تصرفاته أن يكون ولي  

 البلوغ: فرع الثانيال
ه هذا ما أكد  (15)غيرة لا يمكن أن تقوم برعاية نفاها فكيف يمكنها رعاية غيرها الص   لأن  

 90/96تعديل  ارة الجزائري  قانون الأابعة من من خلا: المادة الا   ع الجزائري  المشر  
هو الفقرة الثانية  ا يثير إشكالالكن م" كاملة 16جل والمرأة بتمام ة الر  ي  تكتمل أهلبقولها "

ز للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحــة أو ضرورة  يمن نفس المادة والتي تج
 .(16)واجدت قدرة الطرفين على الز  متى تأك  

ولى بحضانة أولادها وهي مازالت لم تبلغ بعد ان الرشد أ في حالة الطلاق اتكون الأم  ف
الحضانة،  كون لها حق  يها يدة من إعفاء شرط الزواج، فإن  القانوني لاايما إذا كانت ماتف

وهذا ما يطرح تااؤلا حو: كيف يكون قاصر  من قانون الأارة الجزائري   21حاب المادة 
نه أ ارة الجزائري  ن يذكر في قانون الأأ ع الجزائري  لقاصر .فكان لزاما على المشر   احاضن

 و لغيره من الحاضنين.أب د الحضانة للألقة قاصرة تانم المط  كانت الأ إذافي حالة 
 ربية القدرة على الت  : الثفرع الث  ال

ه لا حضانة لعاجز لكبر ان أو مرض "و يرى غالبية الفقهاء أنه لا حضانة حيث أن  
لكفيفة أو ضعيفة البصر ولا لمريضة مرضا معديا أو مرضا يقف بينها وبين المحضون 

لاجتهاد الجزائري قرار رقم ا، هذا ما أخذ به ها حائلا عن القيام بشؤون بيتها وأبنائ
وجوب توافر  الإالامي"من المقرر في الفقه 1691-92-96الصادر بتاريخ 22661
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 إن   -في قضية الحا:–ا كان شروط الحضانة ومن بينها القدرة على حفظ المحضون ولم  
 ن  إف ،ومن ثم  أبناءها عاجزة عن القيام بشؤون  الحاضنة فاقدة البصر ،وهي بذلك تعد  

حضانة الأولاد لها وهي على هذا الحا: ،حادوا عن الصواب   بإانادهمقضاة الااتئناف 
نه جعل عدم القدرة على رعاية أما يلاحظ على هذا الاجتهاد (17)وخالفوا القواعد الفقهية "

ومن الفقهاء من يعتبر عمل المحترفة والعاملة إذا كان عملها المحضون ماقطا للحضانة.
 أنه الجزائري قضاء لكن ما يلاحظ على ال( 18)نعها من تربية الصغير فلا حضانة لهايم

 ،اار خلاف الفقهاء الذين اعتبروا عمل المحترفة إذا كان عملها يمنعها من تربية الصغير
تحت  19/92/6999فلا حضانة لها وذلك من خلا: قرار المحكمة العليا المـؤرخ في 

 .(19) 610102رقم 
وذلك دون ،عتبر من ماقطات الحضانة "عمل المرأة لا ي أن   عليه قضاء ر  من الماتق"

عاية والحماية ولكن ارعان بالمحضون ويمنعه من الر   ااتثناء إذا كان عمل المرأة يضر  
ااتثناء على عمل المرأة إذا كان يحرم المحضون من  تما تداركته المحكمة العليا ووضع

تحت رقم  90/92/6996ك من خلا: القرار المؤرخ في عاية، وذله في العناية والر  حق ـ 
حضانة أولادها ما لم يتوفر ا في هالحاضنــة لا يوجب إاقاط حق   "عمل الأم  (20) 621692

ع يتضح أن المشر   عاية" إذاه في العناية والر  من حق   دليل ثابت على حرمان المحضون 
عاية والعناية ماقطا لحقها الر  الطفل في  جعل من عمل المرأة الذي يذهب بحق   الجزائري  

 في الحضانة.
 الأمانة على الأخلاق: الرابع فرعال

صف بصفة الأمانة من أجل تربيته تربية حانة بعيدا عن كل يجب على الحاضن أن يت  
الحاضنة لو كانت كثيرة الصـلاة وااتولت عليها  بعض الفقهاء قالوا "أن   انحراف حتى أن  

تى اشتغالها عن الولد ولزم ضياعه نزع منها واقطت الحضانة محبة الله تعالى وخوفها ح
الفااق والاكير والزاني تاقط منه  وعليه من خلا: هذا القو: يتضح بأن   (21)عنهــا"

ابن القيم رحمه الله ناقض هذا الشرط فقـا:"مع  الحضانة من باب الأولى، إلا أننا نجد أن  
ن اشترطها أصحاب أحمـد ا  ضن قطعا و واب لا تشترط العدالة في الحامن الص   هأن  

طها في غاية البعد ولو اشترط في الحاضن العدالة اواشتر  ،افعي رحمهما الله وغيرهموالش  
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ولم يز: من حين قام ،شتد العنت اة و ة على الأم  لضاع أطفا: العالم ولعظمت المشق  
نيا مع كونهم في الد   ض لهم أحداق بينهم ولا يتعر  اعة أطفا: الفا  الإالام إلى أن تقوم الا  

فل من أبويه أو أحدهما بفاق وهذا في ومتى وقع في الإالام انتزاع الط   ،هم الأكثرين
حابة فااق في م ولا أحد من الص  ى الله عليه وال  الحرج والعار ... ولم يمنع النبي صل  

 .(22)تربية ابنه وحضانة ابنته ولا من تزويج موليته"
القضاء  نا نلاحظ أن  ه يحتاط لابنته إلا أن  جل ولو كان فااقا فإن  الر   كما أن العادة تشهد أن  

وافق الفقهاء في ماألة الأمانة على الأخلاق وخالف ابن القيم رحمه الله في  الجزائري  
"اقوط كما جاء في قرار المحكمة العليا ة بالحضانة العديد من القرارات القضائية الخاص  

ها في مماراة أم   فاتها فياقط أيضا حق  لاقها واوء تصر  لفااد أخ الحضانة عن الأم   حق  
وللحكم بخلاف هذا المبدأ ااتوجب نقض القرار الذي ،قة فيهما معا الحضانة لفقد الث  

لفااد أخلاقها  تهم للأم بعد إاقاطها هذا الحق عن الأم  قضى بإاناد حضانة الأولاد لجد  
قرارها بات    ."(23) على طلاقها خاذ واائل غير شرعية لترغم زوجهاوا 

: والتي عرفت الحضانة المعد   من قانون الأارة الجزائري   26وااتند في ذلك بنص المادة 
ة وخلقا هر على حمايته وحفظه صح ـ ها رعاية الولد المحضون من تربية وتعليم، والا  بأن  

ء إذا وجعل لهذه القاعدة ااتثنا ،وبمفهوم الموافقة لا يمكن لفااق أن يحفظ الصغير خلقا
 كان الصغير لا ياتغني عن أمه وذلك بقوله مع مراعاة مصلحة المحضون.

 الإسلام  :فرع الخامسال
فقد ذهب الأحناف ،لقد اختلف الفقهاء المالمين في ماألة اشتراط الإالام في الحاضن 

الام الولد  ة وأبو ثور إلى أن  وابن القاام من المالكي   الحضانة تثبت للحضانة مع كفرها وا 
غير أن ( 24)فـل وخدمته وكلاهما يجوز في الكافرةلأن الحضانة لا تتجاوز رضاع الط  
 ة حضانة الكافرة للولد المالم.ة بالنابة لمد  هناك اختلاف بين الأحناف والمالكي  

ه لأن   ،ذهب الأحناف في مدة انتهاء حضانة الكافرة للولد المالم ببلوغه ان الاابعة
 .(25)خشى عليه من تعوده على دينهاز بين الأديان وييصير يمي  

المالم تبقى حتى تنتهي شرعا إلا إذا  حضانة الكافرة للولد ة إلى أن  كما ذهب المالكي  
( 26)خيف عليه من الحاضنة أعطي حق الرقابة إلى أحد المالمين ليحفظ الولد من الفااد
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الحبس حتى تتوب  ة تاتحق  ة لأن المرتد  الأحناف في الكافرة أن لا تكون مرتد   شترطاكما 
 .(27)أو تموت في الحبس

افعية والحنابلة يرون أن الإالام شرط لمماراة الحضانة وااتدلوا بقوله تعالى "ولن أما الش  
واعتبروا الحضانة ولاية وهي شبيهه بولاية  (28)جعل الله للكافرين على المؤمنين ابيلا"ي  

 (29)واج والما:الز  
من قانون  26ذهب المالكي وهذا ما نلماه في نص المادة الم ع الجزائري  ولقد ااير المشر  
ت "الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على : التي نص  المعد   الأارة الجزائري  

 ،ته على دين أبيه"يفعبارة "القيام بترب (30)صحة وخلقا" حمايتهدين أبيه والاهر على 
وفي حالة وجود طلاق وكانت  ،ةمع كتابي   ج مالمبمفهوم الموافقة أنه يمكن أن يتزو  
وهذا ما نلماه ي الأبناء على دين أبيهم وهو الإالام. الحضانة لها فيجب عليها أن ترب  

لقد ثبت من "1626-91-12الصادر بتاريخ 16692تحت رقم  الأعلىفي قرار المجلس 
ة عمدت  تمايح الأولاد كما ثبت ذلك  من التي هي مايحي   م  لأاأوراق ملف القضية أن 

لكن المجلس مع هذا المبطل  ،ياة والشهادات على التمايح  في الملفناجل الك
ولم يجبه المجلس على ذلك  إاقاطهااعن تقدم بطلب  مع أن الط   ها للأم  قر  للحضانة أ

 ة للأم  ه يجوز أن تكون الحضانما ياتنتج من هذا القرار أن  (31)لهذا ااتوجب النقض "
الحاضنة  ن  أ دين أبيهم لأنه جعل ابب النقض هوالكافرة بشرط أن تربيهم على 

 ة وليس كفرها.ة تربي الأبناء على دين المايحي  المايحي  
المذهب الحنفي هو الأصلح في ماألة حضانة الكافرة للولد المالم لأنهم  نجد أن    ـترجيح

مكنه أن ياتغني عن الحضانة ي ي هذا الان  وف،ابعة الا   جعلوا انتهاء حضانتها في الان  
ك بديانة حاضنته، وعليه فكان ز ويعقل فيخاف عليه من أن يتما  ه يمي  بنفاه وأن   ل  وياتق

ابة ة الحضانة بالن  ن فيها مد  يبي   ث مادة في قانون الأارة الجزائري  ع أن ياتحدعلى المشر  
 ياتغني عن  حضانة والدته. كنه أنخاصة إذا كان المحضون لا يم،للحضانة الكافرة 

و  ا غيرها فلا يجـوزأم   ،للط فل اويمكن الأخذ بجواز أن تكون الحاضنة كافرة إذا كانت أم  
ذلك خروجا من الخلاف بين الأحناف والمالكية والشافعية حيث أن النبي صلى الله عليه 
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وتكون  ،(32)يامـة"يوم الق أحبتهوالم قا: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 
 حاضنتها إلى أن يعقل الأديان.

 ساء قة بالن  روط المتعل  : الش  الثالمطلب الث  
روط ااء وضع الفقهاء مجموعة من الش  جا: والن  روط المشتركة بين الر  إضافة إلى الش  

 أهلا للحضانة  ى يكن  رها حت  تي يجب توف  ااء ال  ة بالن  الخاص  
 غير أو بقريب غير محرم منهعن الص   جة بأجنبي  و  تكون متز  ألا  : لالأو  فرع ال

غير بي عن الص  جت الحاضنة بأجنالحضانة تاقط إذا تزو   ذهب جمهور الفقهاء إلى أن  
عن الصغير بحقوق الزوج، ورضا الزوج لا يؤثر في  نشغالهالاأي غير رحم محرم، 

بقوله صلى الله وااتد: جمهور العلماء ( 33)ااتحقاق الحضانة فقد يرجع فيتضرر الولد
  (34)عليه والم "أنت أحق به ما لم تنكحي"

اهرية والحان البصري قالوا لا تاقط الحضانة بالتزوج مطلقا اواء كان المحضون أما الظ  
ى الله عليه وااتدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قا: قدم راو: الله صل   ،ذكرا أو أنثى

ى الله عليه دي وانطلق بي إلى الراو: صل  م المدينة ليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيوال  
س فليخدمك قا: فخدمته في الافر والحضر، أنس غلام كي   م فقا: يا راو: الله إن  وال  

ن أنس كان في حضانة أم   ى الله عليه ه ولها زوج وهو أبو طلحة ويعلم راو: الله صل  وا 
ى الله جت راو: الله صل  و  المة التي تز  وا أيضا بواقعة أم  م وهو لم ينكر ذلك وااتدل  وال  

تي في وااتدلوا أيضا بقوله تعالى "وربائبكم اللا  ( 35)لأبنيهام ولم تاقط حضانتها عليه وال  
ن بيبة قد تكون في حضانة أم  وهذا ما يد: على أن الر   (.36)اائكم"حجوركم من ن   ها وا 

 واج من الأجنبي  ها في حجره غالبا ولو كانت الحضانة تاقط بالز  يها يرب  جت وزوج أم  تزو  
 لكن ما يلاحظ على قو: النبي صلى الله عليه والم "أنت أحق  ( 37)ت ابنتها ربيبةلما امي  

به مالم تنكحي" يعني أن زواج الحاضنة ياقط بمجرد الزواج اواء كان الزوج محرما 
 ة والحنابلة جعلوا الزواج الذي ياقط حق  ة والحنفي  ولكن المالكي  ،للمحضون أو غير محرم 

الحكمة التي  قريب غير محرم وذلك لأن  بغير أو الأجنبي عن الص  بواج هو الز  ،الحضانة 
ه يكون مع أم   ألا   وج يمقت ولد زوجته من غيره ويود  الز   ها الشارع في هذا هي أن  ارع

وهذا غير موجود في حالة إذا كان الزوج قريبا محرما للصغير، ولعل ذلك جمع بين 
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الحضانة بالتزوج، ومن باب  ذهب الظاهرية الذي لم ياقط حق  مة وخاصة مختلف الأدل  
جت بغير محرم للصغير كالخالة فإن حضانتها وتزو   أولى إذا كانت الحاضنة غير الأم  

 تاقط.
المالكي في ماألة خلو الحاضنة من زوج  الفقه ااير ع الجزائري  المشر   نا نجد أن  غير أن  
: التي نصت المعد   من قانون الأارة الجزائري   22عن المحضون وذلك في المادة  أجنبي  

ولقد جاء ياقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم ما لم يضر بمصلحة المحضون" "
"إذا كان 6990-92-12الصادر بتاريخ 211269في قرار المحكمة العليا رقم  أيضا

يضا على إاقاط هذا أ ه نص  ن  أ في حضانة أولادها ،إلا   القانون أعطى الترتيب الأو: للأم  
جت بقريب محرم لا وبمفهوم المخالفة إذا تزو   (38)زواجها بغير قريب محرم" الحق إذا تم  

 تاقط حضانتها  .
 الحاضنة في بيت لا يبغض المحضون أن تقيم : فرع الثانيال

ة والحنابلة جعلوا الزواج الماقط للحضانة هو زواج ة والحنفي  المالكي   أن   من الملاحظ
ه لا وعليه فإن   ،يبغض هذا المحضون  وكان تعليلهم أن الأجنبي   ،ي عن الصغيربالأجنب

يمكن أن يبقى المحضون مع حاضنة تاكن مع من يبغض المحضون اواء كان زوجا 
ياع وهذا ما أجنبيا أو غير محرم أو غيره من الذين يبغضونه وذلك خشية عليه من الض  

فقد  96-90بأمر  :المعد   الأارة الجزائري  من قانون  26و 29يلاحظ من خلا: المادتين 
ة أو الخالة إذا اكنت بمحضونها على أنه تاقط حضانة الجد   29جاء في نص المادة 

رقم  الأعلى، وقد جاء في قرار المجلس جة بغير قريب محرم مع أم المحضون المتزو  
)أم  ه يشترط في الجدة الحاضنة"من المقرر شرعا أن   1699-92-69بتاريخ  09911
ن تكون قادرة أ.و  بأجنبيجة  وألا تاكن مع ابنتها المتزو   ،جةتكون غير متزو   نأالأم( 
المطعون فيه بالقصور  في التابيب  القيام بالمحضون ومن ثم النعي على القرار على

لاق يجب على ه في حالة الط  على أن   26وجاء كذلك في نص المادة .(39)س"غير مؤا  
ر عليه ذلك فعليه دفع ذ  تعوأن  ،الحضانة اكنا ملائما للحضانة ر لمماراةالأب أن يوف  
ما من شأنه  وكل ذلك حتى يتانى للحضانة تربية المحضون بعيدا عن كل   ،بد: الإيجار

 ا وعلى ماتقبله. ويؤثر على تربته نفاي   ،أن يضر بالمحضون 
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 كون الحاضنة ذا رحم من المحضون إذا كان ذكراأن ت: الثفرع الث  ال
ا أن تكون ذا رحم محرم للصغير إذا كان اشترط الفقهاء في الحاضنة إذا لم تكن أم   لقد
الحضانة يقع فيها الاختلاط بين  وذلك لأن  ( 40)ةوالشافعي   ةوالمالكي  ة وبهذا قا: الحنفي   ،ذكرا

 ة. الحاضن والمحضون ولذا اشترط المحرمي  
محرم للصغير إذا كان دون  ة لا يشترط في الحاضنة أن تكون ذات رحموقا: الشافعي  

وعليه تثبت الحضانة لابنة الخالة ،ة الزيدي   ة وبه قا: الظاهري  و  ،الذي يشتهى فيه الان  
 وابنة العم عندهم.

كر إذا كان دون ان الحاضنة للذ  في  همحرمي  ه لا يشترط والله أعلم أن   فلأصوبالترجيح 
الحاضنة أن تكون ذا رحم من  الاشتهاء فيشترط في فأما إذا كان في ان   ء،الاشتها

ذلك لما فيه من مصلحة للمحضون. و  ةوذلك جمعا بين القولين وقو: الشافعي   ،المحضون 
كان في الحولين  إذارضاع المحضون إن يشترط في الحاضنة أ ع الجزائري  على المشر   وأ

و جدته  أخالته  وأمه أحتى تصير  أخيهاو زوجة أو ابنتها أختها أو لبن أء من لبنها اوا
نه يحدد مدة الحضانة ببلوغ ان إكبر من الحولين فأذا كان إا م  ،أعمته من الرضاعة  أو

 الاشتهاء.
اكتفى بذكر مصلحة المحضون وهذا  الشرط، ولعل هلم يتكلم عن هذا  ع الجزائري  أما المشر  

اضي تجعل ة للقلطة التقديري  الا   لكن ما يعيب هو أن   الوااعة،ة ما يعطي الالطة التقديري  
 .خرلحة المحضون قد يراها قاض دون الأمص وذلك لأن   أحكام القضاء متباينة.

 أن لا تمسكه عند ذي رحم محرم منه : ابعالفرع الر  
ا ولا لأن ذلك الأجنبي ينظر إليه شر  .تماكه عند أبيها وهو أجنبي عنه كالأخت لأم  

محضون أنثى فتكون عند و يمكن أن يكون ال(41)يعطف عليه فينشأ الطفل في جو بغضه
 من هو ليس محرما لها.

من قانون الأارة الجزائري حيث جعل من  22ذكر ذلك في المادة  ع الجزائري  أما المشر  
ماقطات الحضانة زواج الحضانة بغير قريب محرم، وجعل أيضا من ماقطات الحضانة 

قريب محرم وهذا في جة بغير المحضون المتزو   ة والخالة إذا اكنت بمحضونها مع أم  الجد  
تاقط  م  فيمكن ااتنتاج أن حضانة الأخت لأ ،من قانون الأارة الجزائري   29المادة 
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حضانتها إذا اكنت مع أبيها الأجنبي عن المحضون وذلك بمفهوم الموافقة ومن باب 
 الأولى.

 روط المتعلقة بالرجالابع: الش  الر  المطلب 
 مصلحة للمحضون ولكن  من جا: لما فيه لى الر  ااء عرع والقانون حضانة الن  لقد قدم الش  

 روط وهي وذلك بتوفر مجموعة من الش   جل،افي بعض الأحيان تكون الحضانة للر  
 حاد الدين بين الحاضن والمحضون ات   شرط: الأول فرعال

ن تحضن الولد حتى ولو ه يجوز لها أفأن   مرأةاالحاضنة إذا كانت  لقد رأينا فيما ابق أن  
أنه بالنابة للرجل إذا كان  إلا  والظاهرية.ها الحنفية والمالكية على شروط ذكر  ،كانت كافرة

حاضن فإنه يشترط فيه الإالام لأن حضانة الرجا: مبناها التعصيب واختلاف الدين 
 .(42)يمنع ذلك

إذا كان ،ن بين الحاضن والمحضون يشرط اتحاد الد   لم يتكلم على ي  ع الجزائر المشر  
وجعل ،المالمة مع الغير مالـم  يمنع أصلا زواج ري  ع الجزائالمشر   نلأ،الحاضن ذكرا 

 من قانون الأارة الجزائري   29وذلك ما يلاحظ على المادة  ،واج المؤقتةذلك من موانع الز  
غير مالم وهذا إذا كان تا زواج المالمة مع الفقرة الأخيرة "يحرم مؤق   96-90مرأ: بالمعد  

شكا: الذي طرح هو إذا كان طالب الحضانة العم أو كن الإول. "طالب الحضانة هو الأب
ين بين الحاضن حاد الد  يشترط صراحة ات   فلا يوجد أي نص  .ابن العم وهو غير مالم 

 ولى  أن يذكر ذلك في قانون الأارة الجزائري.والمحضون وكان الأ
 أن يكون الحاضن محرما للمحضون إذا كانت أنثى : فرع الثانيال

 ته يشترط في الحاضن أن يكون محرما للصغير إذا كانالعلماء إلى أن  ذهب جمهور 
غيرة وقيد بعضهم هذا الشرط بما إذا كانت الص   ،وذلك ادا لذريعة الفااد والفتنة ،أنثى

 كابن العم.( 43)مشتهاة فإن لم تكن مشتهاة فتصح حضانتها من الرجل غير محرم
ولكن جعله عاما في  ،هذا الشرط لم ينص صراحة على ع الجزائري  المشر   ن  أ غير

مر أالمعد: ب من قانون الأارة الجزائري   21من خلا: نص المادة  ،مصلحة المحضون 
ها ثم الخالة ثم الأب ثم الأقربون درجة مع أولى بحضانة ولدها ثم أم   "الأم   90-96

فإذا كانت مصلحة المحضون منعدمة إذا  (44)ذلك" مراعاة مصلحة المحضون في كل  
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دت الحضانة لغير محرم للمحضون جاز للقاضي أن ياقط الحضانة عن الحاضن أان
بناءا على مصلحة المحضون ولكن كان الأولى أن يضع ،الغير المحرم للمحضون 

وذلك تفاديا لتباين أحكام القضاء  هذا الشرط في قانون الأارة الجزائري   ع الجزائري  المشر  
 .حضون قد يراها قاض دون الاخرمصلحة الم لأن  وذلك ،في ماألة واحدة 

ذا كانت إن يشترط في الذكر الحاضن أعلى أ علم و أ فضل والله كان من الأ :الترجيح
خيه أزوجة  أو أخته أو زوجته أو مهأن ترضعها أوكانت في الحولين  للأنثىحضانته 

ة كثر من الحولين يشترط تحديد مدأكان انها  إذا أما، الإشكا:فيصير محرما لها ويزو: 
 الحضانة ببلوغها حد الاشتهاء وتاقط حضانتها.

 م بخدمة الصغير والقيام بشؤونهتصلح للقيا امرأةأن يكون مع الحاضن : الثفرع الث  ال
. لكن ما (45)جا: لا صبر لهم على أحوا: الأطفا: كالنااءة أو خالة لأن الر  عم   أو م  كأ 

من قانون  21انة في المادة ه أعطى للأب حق الحضأن   ع الجزائري  يلاحظ على المشر  
أن يذكر أن يكون مع الحاضن إمرة  مباشرة في حا: اقوطها عنها دون  الأارة بعد الأم  

 اكتفىالنااء هم الأقدر والأجدر بالقيام بالتربية ولكنه  مع العلم أن  ،تصلح للقيام بذلك 
رط في ن يشتأولى قد تختلف من قاضي لآخر. وكان الأ تيال   ،بذكر مصلحة المحضون 

كما جاء في قرار المجلس .بالحضانة تصلح للقيام امرأةن تكون معه أب حضانة الأ
ن القرار المطعون فيه متى إ"ف 1626-90-66تاريخه  رقم القرار غير موجود الأعلى
هار من الن   الأعظمالشطر  أولادهاتجعلها بعيدة عن  الوظيفة التي تشغلها الأم   أن  شاهد 

يصرح لا باقوط حق الأم في الحضانة  أنون انتهاك الشرع ،فقد تمكن للمجلس من د
ثبت وجود أدها فقضى بتاليمهم لأبيهم الذي بأولا الاهتمامفحاب ، بل بعدم قدرتها على 

التي هي جديرة بتوفيرها لهم كل العناية  هأم  في بيته وهو في هذه الحالة  أخرشخص 
 الأب نأقد ذكر  الأعلىهاد المجلس ن اجتأمن خلا: هذا القرار يتضح لنا  .46المطلوبة"

بية زوجته كانت تعمل في وظيفة تمنعها من تر  أنله الحضانة ،بابب  أعطيتالذي 
التي هي  الأمهذا ما جعل القرار اليما وبمفهوم المخالفة انه لو لم تكن معه المحضونين 

 . للإبطا:الجدة لتعرض قرارهم 
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   خاتمة
ر عنه من تأثير نفاي على الطفل في حاضره بالنظر إلى البيات الطلاق وما ينج

لكن و  ،شـروط لها بالحضانة ووضع ع الجزائري  فقد اهتم الفقه الإالامي والمشر   ،وماتقبله
نا نجد هناك إهما: لبعض الشروط م هذا الاهتمام من طرف المشرع الجزائري إلا أن  رغ

بدلا من إحالتها  ،فيها مواد قانونية أو يفصل كان من المفترض أن يذكرها في شكلالتي 
ويترك القضاة يتيهون في الاختلافات الفقهية التي ليات من  ،إلى الفقه الإالامي

فكان الأولى أن يتجنب  .وهذا ما يجعل أحكامهم متباينة حتى في ماألة واحدة،تخصهم 
 .المشرع الجزائري كل هذا الشلخ في أحكام القضاء

 ها في بحثي هذا على المشر ع الجزائري  أن يذكر توصلت إلي تيال  من أبرز التوصيات  و 
 اتحاد الدين بين الحاضن الرجل والمحضون.اشتراط  .1
و يشترط أا للمحضون إذا كان المحضون أنثى.شرط أن يكون الحاضن محرم .6
خيه في الحولين فيصير محرما أو زوجة أخته أو أرضاع المحضون من طرف زوجته أ

 الاشتهاء. المحضونة ان   و يحدد اقوط الحضانة ببلوغألها 
 أن لا تماكه الحاضنة عند ذي رحم محرم منه كالأخت لأم تماكه عند أبيها. .2
كان ذكرا وقد بلغ حد الاشتهاء.  أن تكون الحاضنة ذا رحم من المحضون إذا  .1
ها اذا كان ختها فيصير محرما لأو من طرف أرضاع المحضون من طرفها إو يشترط أ

 الاشتهاء.   يحدد اقوط الحضانة ببلوغ المحضون ان  و أالمحضون في الحولين .
التي يصبح يميز فيها بين  ة حضانة الكافرة للمحضون المالم بان  د مد  أن يحد   .0

 الأديان.
تصلح للقيام بذلك إذا كان الحاضن مرأة اذكر شرط أن يكون مع الحاضن أن ي .2

 ذكر.
 . صرةالمطلقة قا الأمذا كانت إو لغيره أب ياند الحضانة للأ أن .2

 المعتمدة: المراجعالهوامش و 

                                                           

لعمود ، ا69/ لبنان، الطبعة 1626بيروت -( المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق 1)
 .126الثالث، ص 
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بيروت / لبنان، الطبعة -( الايد اابقا/ فقه الانة، المجلد الثاني، دار الكتاب العربي2)
 699ص1983 -هـ 1192الشرعية الخاماة 

 .191، ص. 1609زهرة / الأحوا: الشخصية، دار الفكر العربي، طبعة  محمد أبو (3)
  96-90مر أالمعد: والمتمم بالصادر بتاريخ  11-91ارة الجزائري رقم قانون الأ( 4)
ص. ، 2طالزواج والطلاق في قانون الأارة الجزائري، دار هومة، ، ( عبد العزيز اعد5)

662. 
الجزء الأو:،  -في الزواج والطلاق  -( فضيل اعد/شرح قانون الأارة الجزائري 6)

 .229، ص.1692الجزائر، طبعة  -المؤااة الوطنية للكتاب 
 .660، المرجع الاابق، ص.الزواج والطلاق، ( عبد العزيز اعد7)
منشور بنشرة القضاء عدد 62296( قرار صادر عن مجلس الاعلى في الملف رقم 8)

 629ص 1696خاص انة 
منشور بنشرة القضاء عدد  62016( قرار صادر عن المجلس الاعلى في الملف رقم 9)

 612ص1696خاص انة 
 199صالأحوا: الشخصية، المرجع الاابق، ، محمد أبو زهرة(10)
منشور بنشرة القضاء  62016على في الملف رقم ( قرار صادر عن المجلس الأ11)

 612ص1696عدد خاص انة 
 1669-96-90بتاريخ  09916( قرار صادر عن المحكمة العليا تحت رقم 12)
 1699-16-16بتاريخ  01961لمجلس الأعلى في الملف رقم ( قرار صادر عن ا13)
دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الفقه على المذاهب الأربعة، ( عبد الرحمن الجزيري 14)

 690ص  -6992الطبعة الثانية 
أحكام الأارة في الشريعة الإالامية الطلاق وآثاره -( مصطفى عبد الغني شيبة 15)

 .666ص  6992ولى الطبعة الأ–امعة ابها منشورات ج-ةدرااة مقارن
مر أالمعد: والمتمم ب 1691-92-96 بتاريخ 11-91ارة الجزائري رقم ن الأقانو  (12)

90-96 
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-96الصادر بتاريخ  22661قرار صادر عن المجلس الاعلى في ملف رقم   (12)
 22ص  1العدد 1696المنشور بالمجلة القضائية  92-1691

 –الطلاق وآثاره من قانون الأارة الجزائري درااة فقهية مقارنة  -وك( المصري مبر 18)
 .019 -6919-220القانوني داعيالإ 0-912الصنف  6919دار هومة الجزائر 

دار هومة -صور فك الرابطة الزوجية في قانون الأارة الجزائري  -( بديس ديابي 19)
 .121ص 6916-1رقم التالالي  6916طبعة –الجزائر –عين مليلة 

 121نظر نفس المرجع ص أ( 20)
 .121نظر نفس المرجع ص أ( 21)
 .666فقه الانة المجلد الثاني للايد اابق ص  (22)
 .22ص  96/91/1691بتاريخ  21662ملف  196لانة  1ع المجلة القضائية  (23)
المكتبة العصرية –الأارة والبيت المالم -( لفضيلة الشيخ محمود متولى الشعراوي 24)

 129ص -6996-ه1166بيروت طبعة صيدا 
الأارة -( رمضان على الايد الشرنباطي والدكتور جابر عبد الهادي االم الشافعي 25)

الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإالامي والقانون والقضاء درااة 
ية منشورات الحلبة الحقوقية الطبعة الثان-لقوانين الأحوا: الشخصية في مصر ولبنان

 .061ص  6911
 .011ص نفاه، نفس المرجع ، الطلاق وآثاره، المصري مبروك 26))
 .629للايد اابق ص  96( كتاب فقه الانة مجلد 27)
 111 يةالآاورة النااء القرآن  (69)
م 1690-ه1190، 6ط، دار الفكر، 2ج، الفقه الإالامي وأدلته، ( وهبة الزحيلي29)

 262ص
  11-91رقم  ارة الجزائري  قانون الأ (29)
نشرة  1626-91-12بتاريخ  16692على رقم قرار صادر عن المجلس الأ (21)

 199ص  6العدد 1691القضاة 
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، 1662، 6مج، 1طدار الغرب الاالامي بيروت ، الجامع الكبير، ( الترميذي32)
 006ص

دار الفكر العربي الطبعة ، شرح قانون الأحوا: الشخصية، محمود على الارطاوي  (33)
 .229م ص 6992-ه1169الثانية 

بيروت لبنان الطبعة –مؤااة المعارف  –( الطاهر بن حبيب الفقه المالكي وأدلته 34)
 669الجزء الرابع ص-م6990-ه1162 الثانية

 122نفس المرجع ص ، صور آثار فك الربطة الزوجية، بديس ديابي (35)
 62اورة النااء الاية  (21)
 .221نفس المرجع ص  –ة شرح قانون الأحوا: الشخصي   ،محمود على الارطاوي  (37)
-92-12الصادر بتاريخ  211269محكمة العليا تحت رقم قرار صادر عن ال (29)

 290ص 26العدد  6999نشرة القضاة  6990
-92-69الصادر بتاريخ 09911قرار صادر عن المجلس الاعلى تحت رقم  (26)

 02ص 6العدد 1661المجلة القضائية 1699
 .226نفس المرجع ص  –طاوي الأحوا: الشخصية لمحمود على الار شرح قانون  (40)
 .019ص  نفاه،نفس المرجع ، الطلاق وآثاره، المصري مبروك (41)
 .061ص  نفاه،نفس المرجع ، الطلاق وآثاره، المصري مبروك (42)
 .621/626ص  -نفس المرجع، أحكام الأارة، مصطفى عبد الغني شبة (43)
 الجزائري ارة انون الأق (11)
 .626ص ، نفس المرجع، أحكام الأارة، مصطفى عبد الغني شبة(45)
 09ديامبر ص–كتوبر أ1629نشرة القضاة  (12)


